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 جريمة إخلال الموظف العام بواجب التصريح بالممتلكات

 جامعة سعيدةبدري مباركة  الأستاذة

 
 مقدمـــــة

هذه الظاهرة التي تمس كل النواحي السياسية  العالم،ظاهرة دولية خطيرة تعاني منها مختلف المجتمعات في  1يعتبر الفساد    
حيث تدمر القدرة المالية وتعرقل التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي بسبب  الدولة،والاقتصادية والاجتماعية في 

ستغلال الموظفين العموميين المؤتمنين على مصالح الأفراد مناصبهم والسلطات الممنوحة لهم والنفوذ الذي يتمتعون به ا
 في مصداقية وزااهة اجهها  وهذا ما يفقد ثقة المواطنين العامة،لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة 

لذلك كان من الضروري وضع آليات وقائية وقمعية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من ازتشارها والقضاء على آثارها  الإداري.
 العامة.خلال تبني سياسة جنائية لحماية المال العام والمحافظة على المصلحة  السلبية من

بعد مصادقة اجهاائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  –صدر المشرع اجهاائري واستنادا إلى ما سبق ذكره ، فقد أ    
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، والذي تبنى مجموعة من التدابير للوقاية من  3 60/60القازون رقم  - 2الفساد

 –، حيث ألام الموظفين العموميين  "" التصريح بالممتلكاتجرائم الفساد الإداري في القطاع العام ومن أهمها زظام 
بواجب التصريح  –الذين يشغلون مناصب رئيسية تمكنهم من إساءة استغلالها للحصول على مداخيل غير مشروعة 

بممتلكاتهم كإجراء لضمان مبدأي الشفافية والنااهة ، بما يكفل حماية الوظيفة العامة من مختلف صور الفساد الإداري 
   .  4والمتاجرة بها

_________________________ 

" السـلو  الـ ي يمارسـل المسـن لو  لـط القلـام العـام ا  القلـام ال كـومط   بأزته :  " الفسـا  ": لقد عرفت  منظمتة الشتفافية الدوليتة  0
ــانأو بصــورة إيــر راسوسيــة  مــو خــلال إســاكة اســت دام الســللة  ســواك كــاسوا سياســييو ا  مــوظفيو مــدسييو بأــده إأــراك اسفســأو ا  اررب

. أزظتتر : عبتتد العتتال التتديرا و متتد صتتادر إماعيتتل ، جتترائم الفستتاد بتتين آليتتات المكافحتتة الوطنيتتة والدوليتتة ، المركتتا القتتومي  الممنوحــة لأــو "
  .02، ص. 2602للإصدارات القازوزية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

،  والتتي صتادق  2661أكتتوبر  10لمتحتدة بنيويتوري يتوم : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،المعتمدة من قبل اجهمعية العامتة لممتم ا 2
، اجهريتتدة الرميتتة للرمهوريتتة اجهاائريتتة الد قراطيتتة  2660افريتتل  01المتتؤرفي في  60/021عليهتتا اجهاائتتر بتتتحف  بموجتتب المرستتوم الرئاستتي رقتتم 

  . 02، الصفحة  2660افريل سنة  22، الصادرة بتاريخ  20الشعبية ، العدد 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ، اجهريدة الرمية للرمهورية  2660فبراير سنة  26المؤرفي في  60/60رقم  : القازون 1

 . 0،الصفحة  2660مارس سنة  1، الصادرة بتاريخ  00اجهاائرية الد قراطية الشعبية ، العدد 
، بموجتتب  2661يوليتتو ستتنة  00لإفريقتتي لمنتتع الفستتاد ومكافحتتته ، المعتمتتدة بمتتابوتو في وقتتد صتتادق  اجهاائتتر أيضتتا علتتى اتفاقيتتة الا تتاد ا     

 20، اجهريدة الرمية للرمهورية اجهاائرية الد قراطية الشعبية ، العتدد  2660افريل سنة  06المؤرفي في  60/011بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .  0، الصفحة  2660افريل سنة  00، الصادرة بتاريخ 

،  يتعلتتق بإصتتدار 0110ديستتمبر  1المتتؤرفي في  10/011متتن التعتتديل الدستتتوري الصتتادر بموجتتب المرستتوم الرئاستتي رقتتم  20: تتتنا المتتادة  0
المعتتدل والمتتمم ، اجهريتدة الرميتة للرمهوريتتة اجهاائريتة الد قراطيتة الشتتعبية ،  0110زتوفمبر  21زتا تعتديل الدستتور المصتتادر عليته في استتفتاء 

" لا يمكو ا  تكو  الوظانف لط منسسات الد لة مصدرا للثـراك    لا :  60، الصفحة  0110ديسمبر  1، الصادرة بتاريخ  10العدد 
 .    سيلة ل دمة المصالح ال اصة " 
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  هما:فقد عاجهنا هذه المداخلة في  ورين أساسيين  الإشكالية،وللإجابة عن هذه      
 بالممتلكات.مفهوم واجب التصريح  الأول:المحور 
 بالممتلكات.أركان جر ة الإخلال بواجب التصريح  الثاني:المحور 

 الم ور الأ ل
 مفأوم  اجب التصريح بالممتلكات

والشفافية والمساءلة في تسيير القطاع العام من بين الأهداف الرئيسية التي أكد عليها قازون الوقاية  يعتبر تعايا النااهة     
" التصريح ولتحقيق ذلك زا هذا القازون على تدبير وقائي مهم يتمثل في الالتاام بتتتت ومكافحته،من الفساد 

وبالتالي  العمومية،زااهة المكلفين بتقديم الخدمة قصد ضمان الشفافية وحماية الممتلكات العامة وصون  بالممتلكات "
مساءلة كل موظف عمومي مكلف بهذا الواجب في حالة مخالفته زظرا لاعتبار هذا السلوي جر ة معاقب عليها بسبب 

 الفساد.حيلولته دون الكشف عن بعض جرائم 
 بالممتلكات:تعريف  اجب التصريح  ا لا:
من بين الالتاامات الأساسية التي فرضها قازون الوقاية من الفساد ومكافحته  بالممتلكات "" التصريح يعتبر إجراء      

" حيث تنا :  –كتدبير وقائي في القطاع العام   –( منه في فقرتها الأولى 60على الموظف العمومي بموجب المادة الرابعة )
الممتلكات العمومية    صو  سزاهة  رصد ضما  الشفالية لط ال ياة السياسية  الشن   العمومية   حماية

، وهذا ما زص  عليه اتفاقية  الأش اص المكلفيو ب دمة عمومية   يلزم الموظف العمومط بالتصريح بممتلكاتل "
في  " مد سات رواعد سلو  للموظفيو العمومييو "( المعنوزة بتتتتت 61الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الثامنة )

مسة عندما حث  الدول الأطراف بوضع تدابير وزظم تلام بها الموظفين العموميين بالإفصاح للسلطات المعنية فقرتها الخا
 .     5عن الأزشطة الخارجية والاستثمارات والهبات أو المنافع الكبيرة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح

ن ذمته المالية ، أي عن كافة الممتلكات ويقصد بهذا الالتاام قيام الموظف العمومي بالإفصاح والكشف ع     
من خلال تقديم إقرار عن ذمته المالية بهدف كشف أي كسب غير  6والاستثمارات التي يتمتع بها خارج زطار الوظيفة

مشروع ، وبالتالي مساءلته عما يحصل عليه من مال دون وجه حق وعن كل  يادة معتبرة في ثروته غير المبررة بالمقارزة مع 
 . 7يله المشروعةمداخ

_________________________ 

في  مـة العامـة "" مكال ة الفسا   الجرانو ذات الصلة لـط ال د: تنا أيضا على واجب التصريح بالممتلكات المادة السابعة المعنوزة بتتتتت  2
" مــو اجــا مكال ــة الفســا   الجــرانو ذات الصــلة لــط فقرتهتتا الأولى متتن اتفاقيتتة الا تتاد الإفريقتتي لمنتتع الفستتاد ومكافحتتته الستتالفة التتذكر : 

و عنـد ملالبة الموظفيو العمومييو المعنيـيو تقـديو إرـرار عـو ممتلكـاتأو  أـر اتأ -1ال دمة العامة   تلتزم الد ل الأطراه بما يأتط : 
 .  تولط مأام  ظيفة عامة  خلال مدة توليأو ه ه الوظيفة  بعد استأاك مدة خدمتأو "

ي : زادية تياب ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقور والعلوم السياستية ، جامعتة مولتود معمتر  0
  . 21، ص.  2601بتياي و و ، اجهاائر ، 

كليتة ورة هارون ، جر ة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على التشريعات اجهاائية الداخليتة ، رستالة ماجستتير ،  : ز 1
. مقتتبس عتن ، عبتد العتالي حاحتة ، ا ليتات القازوزيتة لمكافحتة الفستاد الإداري في اجهاائتر ،  262، ص.  2661الحقتور ، جامعتة دمشتق ، 

  . 220، ص.  2601-2602دكتوراه ، كلية الحقور والعلوم السياسية ،جامعة  مد خيضر بسكرة ، اجهاائر ،  رسالة
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المعدل والمتمم السالف الذكر ،  كن  60/60( من القازون رقم 62( والخامسة )60وبالرجوع إلى المادتين الرابعة )     
" التزام الموظف العمومط باكتتاب تصريح بالممتلكات مو عقارات  منقولات أن زستنتج تعريفا لهذا الالتاام بأزه : 

ه القصر الموجو ة لط  اخا الوطو ا  خارجل امام الأيئة الم تصة   على ا  يكو  التط ب وزتل  ب وزة ا لا 
الإ لاك بأ ا التصريح لط بداية مساره المأنط ا  عأدتل الاست ابية  عند سأايتل )ها(  عند كا زيا ة معتبرة لط 

 . ال مة المالية " 
آلية مهمة للوقاية من الفساد في القطاع العام  بالممتلكات "" التصريح وبذلك يكون تقييد الموظف العمومي بالتاام      

من خلال متابعة ومراقبة الذمم المالية للموظفين العموميين ، قصد الوقوف على ما قد يطرأ عليها من تغيرات بما يساهم 
 . 8في الكشف عن الثراء السريع غير المشروع الذي قد يرجع سببه للتورط في بعض جرائم الفساد

 يلي:ويستنتج من خلال التعريف المذكور أعلاه أن المشرع اجهاائري قد بين  توى التصريح وميعاده كما     
 م توى التصريح بالممتلكات : -/1

المعدل والمتمم  60/60( فقرتها الأولى من القازون رقم 62طبقا للمادة الخامسة ) -يتضمن التصريح بالممتلكات      
جردا لكل ما  لكه الموظف العمومي وأولاده القصر من أملاي عقارية ومنقولة ولو في الشيوع سواء  -السالف الذكر

الذي بين  60/0009( من المرسوم الرئاسي رقم 62ة الثازية )داخل الوطن أو خارجه ، وهذا ما أكدت عليه الماد
الأملاي التي يجب التصريح بها والمملوكة للموظف  " سموذج التصريح بالممتلكات" بالتفصيل في الملحق المتضمن

 العمومي المعني وأولاده القصر داخل الوطن وخارجه  والمتمثلة فيما يلي : 
غير المبنية ، وذلك بتحديد موقع الشقق والعمارات أو المنا ل الفردية أو أية أراضي  راعية  الأملاي العقارية المبنية و  -ا/

و ديد أصل  مساحته(طبيعته و  العقار، )موقعكاز  أو معدة للبناء أو  لات تجارية . ويجب وصف هذه الأملاي 
 . الشيوع(خاصة أو في  )أملايذه الأملاي فضلا على توضيح النظام القازوني له الممتلكات،الملكية وتاريخ اقتناء 

الأملاي المنقولة ، وذلك بتحديد الأثاث التي لها قيمة مالية معتبرة أو كل  فة أو أشياء ثمينة أو سيارات أو سفن  -ب/
ديد طبيعة أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصة . ويجب  

 الأملاي المنقولة ) مادية أو معنوية ( وأصل الملكية وتاريخ اقتناء هذه الأملاي وتوضيح زظامها القازوني .
السيولة النقدية والاستثمارات ، وذلك بتحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها و ديد طبيعة  -ج/

 ديد مبلغ السيولة النقدية ، قيمة السيولة النقدية الموجهة للاستثمار الاستثمار وقيمة الأموال المخصصة ، حيث يجب 
 واجههة المودع لديها ، فضلا على توضيح مبلغ الخصوم واجههة الدائنة .

 الأملاي الأخرى ، وذلك بتحديد أية أملاي أخرى باستثناء الأملاي التي سبق ذكرها . - /

_________________________ 

  : زفس المرجع والصفحة سابقا . 1
، المتعلتق بتحديتد ذتوذج للتصتريح بالممتلكتات ، اجهريتدة الرميتة للرمهوريتة  2660زتوفمبر  22المؤرفي في  60/000: المرسوم الرئاسي رقم  1

 .   26، الصفحة  2660زوفمبر  22، الصادرة بتاريخ  10اجهاائرية الد قراطية الشعبية ، العدد 
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السالف الذكر ، حيث  60/000ذج المحدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم طبقا للنمو  10يحرر التصريح بالممتلكات     
 ديد هوية الموظف العمومي المعني و تاريخ ومكان التصريح والتوقيع  –إلى جازب ذكر الأملاي المذكورة سابقا  -يتضمن 

 . ويكون هذا التصريح شخصيا يشهد فيه بشرفه على صحة المعلومات الواردة فيه .
من خلال ما سبق ، أن المشرع اجهاائري قد اكتفى باشتراط التصريح بممتلكات الموظف العمومي المعني  ويلاح      

وأولاده القصر دون أن يشمل ذلك ممتلكات  وجه وأولاده البالغين دون توضيح سبب ذلك  خاصة وأن الهدف من وراء 
 . هذا الالتاام هو ضمان النااهة والشفافية ومكافحة الفساد الإداري

إذن ما الداعي من وضع هذا التدبير الوقائي مادام بإمكان الموظف العمومي زقل ما قد يحصل عليه من أموال غير     
مشروعة خلال تأدية مهامه إلى ملكية  وجه أو أولاده البالغين مرتكبا بذلك جر ة الإثراء غير المشروع والتي لا  كن 

اعتبار أن الفصل بين الذمم المالية للاوجين هي سبب استبعاد التصريح  الكشف عنها في هذه الحالة . وبالرغم من
بممتلكات  وج الموظف العمومي المعني ، إلا أن ذلك قد يؤثر سلبا على إمكازية مكافحة الفساد الإداري خاصة وأن 

 . 11ا يكون  وجهالموظف العمومي يفضل توقيع الأملاي التي حصل عليها بطرر مشبوهة باسم المقربين له وغالبا م
وذلك بإلاام الموظف العمومي  الذكر،( السالفة 62لذلك زرى من الضروري إعادة النظر في زا المادة الخامسة )     

قصد تفعيل زظام 12بالتصريح بممتلكات  وجه ) وحتى أولاده البالغين أيضا ( مثل ما هو عليه الحال في التشريعات المقارزة 
و قيق الهدف الذي وضع من أجله ، وبالتالي الحيلولة دون وقوع أي  ايل من الموظف  " التصريح بالممتلكات "

 العمومي المعني في  يادة مداخيله بطريقة غير مشروعة .
 ميعا  التصريح بالممتلكات :  -/2

،  13آجال للتصريحلقد ألام المشرع اجهاائري الموظف العمومي المكلف بالتصريح بممتلكاته باحترام ثلاثة مواعيد أو     
 وتتمثل فيما يلي :

تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة ، وذلك بالإفصاح عن الممتلكات خلال الشهر الموالي لتاريخ التنصيب في  -ا/
 الوظيفة أو تاريخ بداية العهدة الازتخابية .

على أن يكون هذا الترديد بنفس كيفية 14تجديد التصريح بالممتلكات بمررد وجود  يادة معتبرة في الذمة المالية  -ب/
التصريح الأول . ولكن ما يلاح  عدم  ديد المشرع بالضبط وق  تجديد التصريح عندما لم يحدد الايادة التي تفرض على 

_________________________ 

الستتالف التتذكر يتتتم إعتتداد هتتذا التصتتريح في زستتختين يوقعهمتتا الستتلطة  60/000لرئاستتي رقتتم ( متتن المرستتوم ا61: طبقتتا للمتتادة الثالثتتة ) 06
  المودع لديها والموظف العمومي المعني ، مع تسليم زسخة منه لهذا الأخير .

حوكمتة الشتركات   : فاطمة عثماني ، " من أيتن لتك هتذا " : بتين هشاشتة النصتوص القازوزيتة وزقتا إرادة التفعيتل ، الملتقتى التوطني حتول  00
نظم يتومي كآلية للحد من الفساد المالي والإداري ، كلية العلوم الاقتصادية والترارية وعلوم التسيير ، جامعة  مد خيضر بستكرة ، اجهاائتر ، المت

  . 61، ص.  2602ماي  61و  60
باشرته لعمله . أزظتر : زاديتة تيتاب ، المرجتع الستابق ، : لقد الام المشرع الأردني مثلا الموظف العمومي بالإفصاح عن ممتلكات  وجه قبل م 02
 .   16ص. 
 المعدل والمتمم السالف الذكر . 60/60( في فقراتها الثلاثة الأولى من القازون رقم 60: أزظر المادة الرابعة ) 01
  السالف الذكر . 60/000أزظر أيضا الملحق المتعلق بنموذج التصريح بالممتلكات الوارد في المرسوم الرئاسي رقم     
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تاركا سلطة تقدير ذلك للموظف  15" معتبرة "الموظف العمومي المعني ضرورة تجديد تصريحه ، مكتفيا باستعمال عبارة 
. وزرى من وجهة زظرزا ضرورة  ديد مقدار الايادة قصد  قيق مصلحة الموظف العمومي الذي قد يخل بهذا العمومي 

الالتاام بسبب اعتقاده أن ما  اد في ذمته المالية لا يستحق تجديد التصريح من جهة ، ومن جهة ثازية بهدف ضمان 
" زيا ة ام هذا الواجب وعدم تري المجال لتفسير عبارة المصلحة العامة وذلك بإلاام كل من يتوفر فيه هذا الشرط باحتر 

 الذي قد يتم وفقا لمهواء الشخصية ، والذي قد يختلف باختلاف رتبة الموظف العمومي ومكازته الاجتماعية . معتبرة "
اية تولي وعلى خلاف التصريح في بد –التصريح بالممتلكات عند ازتهاء الخدمة أو العهدة الازتخابية ، ويلاح   -ج/

أن المشرع اجهاائري لم يحدد أجل التصريح وبذلك يكون قد فتح المجال للتهرب من التصريح بما يفرغ  –الوظيفة أو العهدة 
هذا الإجراء من  تواه مادام أن الهدف من النا عليه هو الوقوف على الفرار غير المبرر في الذمة المالية بين فترتي تولي 

 . 16المهام وازتهائها
وبناءا عليه ، يتعين على المشرع اجهاائري أن يحدد أجلا للتصريح النهائي للممتلكات لسد أي ثغرة قازوزية قد      

يستغلها الموظف العمومي المكلف في  قيق مداخيل غير مشروعة ، وبالتالي عدم التعرض للمساءلة اجهاائية بالرغم من 
فبالرغم أن هذه العبارة تعني في  " عند سأاية ا  استأاك "لا  كن الاكتفاء بعبارة ارتكابه جهر ة الإثراء غير المشروع ، لأزه 

ضمونها إلاامية التصريح بمررد أو فور ازتهاء العلاقة الوظيفية أو نهاية العهدة الازتخابية أي في أقرب وق  ممكن ودون م
لاسيما وأن المشرع قد حدد أجل التصريح  تأخير ، غير أنها لا تقيد الموظف العمومي بصفة مباشرة من حيث الأجل

الملغى بموجب  11/6017الذي يحرر في بداية تولي الوظيفة أو العهدة الازتخابية ، كما كان ينا على ذلك الأمر رقم 
المعدل والمتمم السالف الذكر ، والذي كان يلام المكلفين بالتصريح بترديده خلال  60/60من القازون رقم  10المادة 
( آخر في حالة 60( الذي يلي ازتهاء العضوية أو المهام ما عدا حالة الوفاة مع تمديد هذا الأجل إلى شهر )60)الشهر 

 القوة القاهرة ، وأعتبر عدم التصريح بالممتلكات عند ازتهاء العضوية الازتخابية أو الوظيفية بمثابة إدلاء بتصريحات كاذبة .
    

 لتصريح بالممتلكات : أاسيا : الأش اص الملزمو  بواجب ا
المعدل والمتمم السالف الذكر أن المشرع  60/60( الفقرة الأولى من القازون رقم 60يستنتج من المادة الرابعة )     

" يلزم الموظف العمومط بالتصريح اجهاائري قد ألام كل موظف عمومي بالتصريح بممتلكاته حينما استعمل عبارة 
__________________________ 

متن القتازون  22( ستنوات وعنتد كتل تعيتين في وظيفتة زوعيتة ، وهتذا متا زصت  عليته المتادة 62: يجدد القاضتي وجوبتا التصتريح كتل  تس ) 00
 قراطيتة ، المتضمن القازون الأساسي للقضتاء ، اجهريتدة الرميتة للرمهوريتة اجهاائريتة الد 2660سبتمبر سنة  0المؤرفي في  60/00العضوي رقم 

 . 01، الصفحة  2660سبتمبر سنة  1، الصادرة بتاريخ  21الشعبية ، العدد 
وتعتبر وظيفة زوعية متثلا وظتائف رئتيس  كمتة ووكيتل اجهمهوريتة وقاضتي التحقيتق ورئتيس غرفتة ورئتيس مجلتس وزائتب عتام . أزظتر : أحستن     

  . 012، ص.  2601-2602دار هومة ، اجهاائر ، الطبعة الثالثة عشر ،  بوسقيعة ، الوجيا في القازون اجهاائي الخاص ، اجهاء الثاني ،
أن المقصتتود بالايتتادة المعتتتبرة الايتادة ذات الأهميتتة الملفتتتة للنظتتر ، التتتي قتتد تتتؤدي إلى تغتتير ذتتط عتتي  أو  " احســو بوســقيعة ": يترى الأستتتاذ  02

نكتي . تصرفات الموظف العمومي كشراء سيارة فاخرة أو فيلا أو كثرة السفر إلى الخارج أو صرف مبالغ معتتبرة في القمتار أو  يتادة في الرصتيد الب
 .  061جع السابق ، ص. أزظر : أحسن بوسقيعة ، المر 

  . 60: فاطمة عثماني ، المرجع السابق ، ص.  00
،المتعلتتق بالتصتتريح بالممتلكتتات،  اجهريتتدة الرميتتة  0111ينتتاير ستتنة  00المتتؤرفي في  11/60متتن الأمتتر رقتتم  01/2و  1: أزظتتر المتتادتين  01

 . 61،الصفحة  0111يناير سنة  02، الصادرة بتاريخ  1للرمهورية اجهاائرية الد قراطية الشعبية ، العدد 
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( من المرسوم الرئاسي رقم 62( من زفس القازون والمادة الثازية )60جوع إلى المادة السادسة )، غير أزه وبالر  بممتلكاتل "
زلاح  أن المشرع قد حدد فئات معينة من الموظفين  266119افريل  62والمادة الأولى من القرار المؤرفي في  60/00218

ؤولية وزفوذ ، وذلك قصد  صينهم من الإثراء غير العموميين المعنيين بهذا الالتاام الذين يشغلون مناصب رئيسية ذات مس
 المشروع طيلة حياتهم المهنية أو العهدة الازتخابية .

 وسوف نحدد فئات الموظفين العموميين الملامين بالتصريح بالممتلكات بالنظر للهيئة المكلفة بتلقي تصريحاتهم كما يلي :    
 لممتلكات امام الرنيس الأ ل للم كمة العليا : الموظفو  العموميو  الملزمو  بالتصريح با -/1

ويتعلق الأمر بالموظفين العموميين الذين يشغلون المناصب القيادية والسامية في الدولة والذين يتمتعون بنوع من      
مة ) ، أعضاء البرلمان ، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه ، رئيس الحكو  21وتشمل هذه الفئة رئيس اجهمهورية 20الحصازة

الو ير الأول ( وأعضائها ، رئيس مجلس المحاسبة ،  اف  بنك اجهاائر ، السفراء ، القناصلة والولاة ، وينشر  توى 
( المواليين لتاريخ الازتخاب أو 62تصريحاتهم في اجهريدة الرمية للرمهورية اجهاائرية الد قراطية الشعبية خلال الشهرين )

( فقرتها الأولى المذكورة أعلاه . كما تشمل هذه الفئة القضاة أيضا 60يه المادة السادسة )وهذا ما زص  عل 22تسلم المهام
 طبقا لنفس المادة في فقرتها الثالثة .

ولقد أثير ازشغال بشأن مدى ازتهاي إجراء زشر أو تعليق التصريح بالممتلكات بحرمة الحياة الخاصة للموظف العمومي     
:" لا يجوز استأا  حرمة حياة المواطو ال اصة  0110التعديل الدستوري لسنة  من 11/0، حيث تنا المادة 

. ولكن في الحقيقة لا يشكل هذا الإجراء ازتهاكا مادام أن الهدف منه هو ترسيخ مبدأ   حرمة شرلل  ي ميأا القاسو  "
صلحة العامة تستدعي مثل هذا ، كما أن الم 23الشفافية في تولي المسؤوليات وحماية الموظف العمومي من أي تأويلات

 الإجراء بالقدر اللا م لحمايتها من أي ترجيح للمصلحة الخاصة على حسابها .  
 ويلاح  من خلال ما سبق :      

* استثناء هذه الفئة من الموظفين العموميين من التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته صاحبة 
ذا المجال ، وجعل الاختصاص للرئيس الأول للمحكمة العليا وهو قاضي ) ليس جهنة ( معين من الاختصاص الأصلي في ه

 قبل رئيس اجهمهورية .

_________________________ 

، المتضتمن  ديتتد كيفيتات التصتريح بالممتلكتتات بالنستبة للمتتوظفين  2660زتوفمبر ستتنة  22المتؤرفي في  60/002: المرستوم الرئاستي رقتتم  01
للرمهوريتة اجهاائريتة الد قراطيتة من القتازون المتعلتق بالوقايتة متن الفستاد ومكافحتته ، اجهريتدة الرميتة  0العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 . 22،الصفحة  2660زوفمبر  22، الصادرة بتاريخ  10الشعبية ، العدد
، يحتتتدد قائمتتتة الأعتتتوان العمتتتوميين الملتتتامين بالتصتتتريح بالممتلكتتتات ، اجهريتتتدة الرميتتتة للرمهوريتتتة  2661أفريتتتل ستتتنة  62: قتتترار متتتؤرفي في  01

 .  00، الصفحة  2661افريل  01، الصادرة بتاريخ  22 اجهاائرية الد قراطية الشعبية ، العدد
  . 10: زادية تياب ، المرجع السابق ، ص.  26
يقـــدم  -:"لا ي ـــن ا  ينت ـــب لرناســـة الجمأوريـــة إلا المترشـــح الـــ ي :   0110متتتن التعتتتديل الدستتتتوري لستتتنة  11: تتتتنا المتتتادة  20

  طو  خارجل    "  التصريح العلنط بممتلكاتل العقارية  المنقولة  اخا الو 
والتتتتي ش زشتتترها في اجهريتتتدة الرميتتتة  2661: يلاحتتت  متتتن الناحيتتتة العمليتتتة تتتتأخر زشتتتر مجموعتتتة متتتن التصتتتريحات بالممتلكتتتات المحتتتررة ستتتنة  22

  . 22، الصفحة  60، العدد  2606يناير 20للرهورية اجهاائرية الد قراطية الشعبية بتاريخ 
رح قتتازون الوقايتتة متتن الفستتاد ومكافحتتته بمناستتبة الأيتتام المفتوحتتة علتتى العدالتتة حتتول شتترح القتتازون رقتتم : الستتعيد عميتتور ،  اضتترة حتتول شتت 21
  . 62المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، مجلس قضاء برج بوعريريج ، اجهاائر ، ص.  26/62/2660المؤرفي في  60/60
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* عدم توضيح صلاحيات الرئيس الأول للمحكمة العليا عند تلقيه للتصريح بالممتلكات وان كان بإمكازه التحقق من 
للررائم و إحالة من تثب  مخالفته للقضاء أم يرجع الاختصاص في مدى صحة التصريحات و إجراء التحقيق عند اكتشافه 

 ذلك للهيئة بالرغم من عدم اختصاصها بتلقي هذه التصريحات .
 .   24* عدم  ديد الهيئة المختصة بتلقي تصريح بممتلكات الرئيس الأول للمحكمة العليا

يين عند ازتهاء الخدمة أو العهدة الازتخابية وهذا * عدم زا المشرع على زشر تصريحات هذه الفئة من الموظفين العموم
الملغى  11/60من الأمر رقم  02من شأزه التأثير على مبدأ الشفافية ، على خلاف ما كان النا عليه في المادة 

 ( المواليين لازتهاء العضوية أو المهام . 62السالف الذكر التي كاز  تشترط النشر خلال الشهرين )
 
 العموميو  الملزمو  بالتصريح بالممتلكات امام الأيئة الوطنية للوراية مو الفسا   مكال تل :الموظفو   -/2

:" تكلف الأيئة لاسيما بالمأام الآتية : المعدل والمتمم السالف الذكر  60/60من القازون رقم  26/0تنا المادة      
تلقط التصري ات بالممتلكات ال اصة بالموظفيو العمومييو بصفة   رية   راسة  استغلال المعلومات الوار ة  -6

. ويستنتج من هذه      " 3  1اعلاه لط لقرتيأا  6ليأا  السأر على حفظأا    ذلك مع مراعاة احكام الما ة 
يئة هي المخولة بتلقي تصريحات بممتلكات باقي الموظفين العموميين ، وقد يكون ذلك بصفة مباشرة المادة أن هذه اله

( فقرتها 60ويتعلق الأمر برؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ) البلدية و الولائية ( طبقا للمادة السادسة )
( عن طريق التعليق في لوحة الإعلازات بمقر البلدية أو الولاية 60الثازية من زفس القازون ، والتي يتم زشرها خلال شهر )

حسب الحالة ، دون أن يبين المشرع إن كان الأمر يتعلق بتصريح بداية تولي الوظيفة أو العهدة أو عند تجديد التصريح أو 
 تصريح نهاية العهدة أو العلاقة الوظيفية .

الوصية أو السلطة السلمية المباشرة التي تودع لديها هذه التصريحات  وهناي تصريحات تصل إليها عن طريق السلطة     
( 60، ويتعلق الأمر بفئة الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة السادسة ) 25مقابل وصل في آجال معقولة

أما السلطة السلمية ) أمام السلطة الوصية ( ، 26السالفة الذكر أي الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة
المباشرة فتتلقى تصريحات الأعوان العموميين المحددة قائمتهم بموجب قرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ) 

السالف  2661افريل  62السالف الذكر ( وهو القرار المؤرفي في  60/002طبقا للمادة الثازية من المرسوم الرئاسي رقم 
هذه القائمة في الملحق المرفق به بتوضيح الأعوان العموميين المعنيين في الو ارات كو ارة الترارة ) الذكر ، والذي حدد 

مراقب ، مفت  ، مفت  رئيسي ، رئيس المفتشين الرئيسيين ، مفت  قسم ( ، و ارة الداخلية واجهماعات المحلية ) المديرية 
_________________________ 

كتآليتين لمكافحتة الفستاد في الوظتائف العامتة في الدولتة ، الملتقتى التوطني حتول :  مد هاملي،هيئة مكافحتة الفستاد والتصتريح بالممتلكتات   20
و  10، ص.  2661متارس  00و  06مكافحة الفساد وتبييض الأموال ، كلية الحقور ، جامعتة مولتود معمتري بتيتاي و و ، اجهاائتر ، يتومي 

  . 221. مقتبس عن ، عبد العالي حاحة ، المرجع السابق ، ص.  12
يكتنفها الغموض ، وبذلك يكون المشرع قد تري للسلطة الإدارية المختصة سلطة تقدير هذه ا جال لإحالة  " آجال معقولة "ن عبارة : إ 22

التصتريح أمتتام الهيئتتة الوطنيتتة والتتتي قتتد يختلتتف تقتديرها متتن موظتتف مختتتا  ختتر ، وهتتذا متتن شتأزه عتتدم  قيتتق الغايتتة متتن فتترض واجتتب التصتتريح 
 ال معينة .   بالممتلكات في آج

جويليتتة  02المتتؤرفي في  60/61متتن الأمتتر رقتتم  01إلى  06: لقتتد ش الحتتديث عتتن المناصتتب العليتتا والوظتتائف العليتتا للدولتتة في المتتواد متتن  20
، الصتادرة  00، المتضمن القازون الأساستي العتام للوظيفتة العموميتة ، اجهريتدة الرميتة للرمهوريتة اجهاائريتة الد قراطيتة الشتعبية ، العتدد  2660
 .  61، الصفحة  2660جويلية  00بتاريخ 
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عميد أول للشرطة ( ، و ارة الشؤون الخارجية ) ملحق ديبلوماسي  العامة لممن الوطني :  اف  الشرطة ، عميد الشرطة ،
 ، كاتب ديبلوماسي ، مستشار ديبلوماسي ، و ير مفوض ( ....الخ .

والملاح  أن هذا القرار قد استثنى بعض الو ارات بدون مبرر كو ارة التعليم العالي والبحث العلمي وو ارة التربية      
 سواهم.ى شاغلي مناصب ذات مسؤولية دون كما ركا فقط عل  الوطنية،

وزشير إلى أن هذه الفئة الأخيرة من الموظفين العموميين التي تكتتب تصريحاتها بالممتلكات أمام السلطة الوصية أو     
 لا يتم زشر تصريحاتها على خلاف الفئات التي سبق ذكرها.  المباشرة،السلطة السلمية 

 لتصريح بالممتلكات : أالثا : الأده مو لرض  اجب ا
زستنتج  الذكر،المعدل والمتمم السالف  60/60من القازون رقم  27( في فقرتها الأولى60بالرجوع إلى المادة الرابعة )     

مبدأ  هما:أن المشرع اجهاائري قد ألام الموظف العمومي بواجب التصريح بالممتلكات بهدف ضمان مبدأين أساسيين 
وهذا ما سوف زعاجهه في  المشروع،فضلا على أن هذا الواجب يساهم في إثبات جر ة الإثراء غير  النااهة،الشفافية ومبدأ 
 النقاط التالية : 

 ضما  مبدا الشفالية : -/1
يعتبر مبدأ الشفافية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أزظمة الدول المتقدمة ، حيث لا  كن تطبيق آليات      

مواجهة أجهاة الدولة إلا إذا كاز  تخضع أعمالها للشفافية ) عكس السرية ( قصد الوقوف على مدى مطابقة  المساءلة في
:" التأكيد على ، حيث يقصد بها " البيا   الوضوح " هذه الأعمال لمبدأ المشروعية . وترتبط الشفافية بمصطلح 

 المنظمات الد لية    يت قن ذلك مو خلال مصدارية منظمة ما امام الراي العام  ال كومة  القلام ال اص 
:" ، أو أنها  28الصدق   الإعلا  عو النشاط  اهدالل  مصا ر تمويلل  لتح ابواب ه ه المنظمة امام الجمأور "

الاسفتاح على الجمأور العريض ليما يتعلن بالأيكا  الوظانف التط تقوم بأا ال كومة  مضمو  سياسات المالية 
 . 29قلام العام  التورعات "العامة  حسابات ال

وبذلك يجب أن تكون الشفافية أساس العمل بكل الإدارات لسهولة إطلاع المواطنين على القرارات الإدارية      
. واستنادا إلى ذلك يساهم واجب  30والسياسية ، باعتبارها إحدى المقومات الأساسية لإدارة الشؤون العامة في الدول

مان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية من خلال تعايا ثقة المواطنين بالموظف التصريح بالممتلكات في ض
 العمومي الذي يكشف أو يعلن عن ممتلكاته بما يحول دون الحصول على مكاسب غير مشروعة خلال تأدية مهامه .

 ضما  مبدا النزاهة :  -/2
_________________________ 

:" رصد ضما  الشفالية لط ال ياة السياسية  الشن   العمومية  حماية الممتلكات العموميـة    صـو  سزاهـة  60/0: تنا المادة  21
  .الأش اص المكلفيو ب دمة عمومية   يلزم الموظف العمومط بالتصريح بممتلكاتل " 

.  010، ص.  2660 أفنتدي ، اتجاهتات جديتدة في الإدارة العامتة، كليتة الاقتصتاد والعلتوم السياستية ، جامعتة القتاهرة ، : عطية حسين 21
ق مقتتتتبس عتتتن ، وليتتتد إبتتتراهيم الدستتتوقي ، مكافحتتتة الفستتتاد في ضتتتوء القتتتازون والاتفاقيتتتات الإقليميتتتة والدوليتتتة ، الشتتتركة العربيتتتة المتحتتتدة للتستتتوي

  . 02، ص.  2602، والتوريدات ، القاهرة 
، كليتتة شتترطة دا ، الستتنة  مجلــة الأمــو  القــاسو :  يتتاد عربيتتة بتتن علتتي ، " ا ثتتار الاقتصتتادية والاجتماعيتتة للفستتاد في التتدول الناميتتة " ،  21

ع اجهاائتتتري في "السياستتتة اجهنائيتتتة للمشتتتر  . مقتتتتبس عتتتن ، فتتتاياة ميمتتتوني وخليفتتتة متتتوراد ،  211، ص.  2662العاشتتترة ، العتتتدد الأول ، ينتتتاير 
 .   216، العدد الخامس ، ص.  مجلة الاجتأا  القضانطمواجهة ظاهرة الفساد "، 

  . 26و  02: وليد إبراهيم الدسوقي ، المرجع السابق ، ص.  16
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فساد ومكافحته بهدف تعايا النااهة والمسؤولية والشفافية في تسيير لقد أصدر المشرع اجهاائري قازون الوقاية من ال    
القطاعين العام والخاص ، لذلك ألام الموظف العمومي بواجب التصريح بالممتلكات كتدبير وقائي لضمان زااهة الوظيفة 

 العامة أي زااهة المكلفين بتقديم الخدمة العمومية .
، وهي مثل أعلى معنوي مفروض على كل شخا وفي كل الظروف دون الحاجة ويقصد بالنااهة البعد عن الشبهات     

إلى جااء ، والنااهة كالتاام وظيفي تتعلق بالأمازة والاستقامة قصد  قيق المصلحة العامة ، لذلك يعتبر الإخلال به مخالفة 
 .   31ث من فسادتأديبية وجر ة معاقب عليها بسبب خطورة الإخلال به على النظام الاجتماعي لما يحد

وبذلك يساهم واجب التصريح بالممتلكات في الوقوف على مدى مشروعية مصدر الايادة في الذمة المالية للموظف     
العمومي ، وبالتالي الحكم على مدى زااهة هذا الأخير بعد الكشف عن مصادر المداخيل المحصل عليها خلال تأدية 

 تصريحاته خصصوص أملاكه عند تولي الوظيفة أو العهدة وعند كل  يادة ملفتة للنظر مهامه أو عهدته الازتخابية بالرجوع إلى
 في الذمة المالية وعند ازتهاء الخدمة أو العهدة الازتخابية .

 المساهمة لط مكال ة جريمة الإأراك إير المشر م : -/3
المعدل والمتمم السالف الذكر  60/60قازون رقم تعتبر جر ة الإثراء غير المشروع من بين اجهرائم المستحدثة بموجب ال    

( 2:" يعارب بال بس مو سنتيو )منه  0/ 11، وقد زا عليها في المادة  32" مو ايو لك ه ا ؟ "والتي تكرس قاعدة 
 ج   كا موظف عمومط لا يمكنل تقديو  111 111 1 ج إلى  111 211( سنوات  بغرامة مو 11إلى عشر )

  لمعتبرة التط طرات لط ذمتل المالية مقارسة بمداخيلل المشر عة "  تبرير معقول للزيا ة ا
حصول  يادة معتبرة في الذمة  -/2صفة الموظف العمومي ، -/0وتقتضي هذه اجهر ة لقيامها توافر العناصر ا تية :      

ا يؤول إليه عن طريق الإرث أو الهبة المالية للموظف العمومي مقارزة بمداخيله المشروعة التي يجنيها من عمله أو أملاكه أو م
 . 33العرا عن تبرير الايادة حيث يلتام الموظف العمومي بتبرير الايادة لإثبات براءته -/1،

هو تدبير وقائي  " التصريح بالممتلكات "وزلاح  من خلال التعرف على جر ة الإثراء غير المشروع ، أن زظام     
يلعب دور كبير في مكافحة هذه اجهر ة على الأقل بالنسبة للمناصب ذات المسؤولية ، فإلاام فئة من الموظفين العموميين 
السالفي الذكر بواجب التصريح الذي يقيدهم بتقديم اقرار عن ذممهم المالية ،  نعهم خلال تأدية المهام أو العهدة 

 لى مكاسب غير مشروعة أي عدم استغلال الوظيفة أو المتاجرة بها .الازتخابية من الحصول ع
إذن يعتمد إجراء التصريح في مراقبة حركة الأموال التي بحو ة الموظف العمومي بما يساهم في الكشف عن حالات الثراء     

.  34ة ومساءلته عنهاالسريع الذي قد يكون مصدره التورط في قضايا الفساد ، أي الوقوف على مكاسبه غير المشروع
وبذلك فهو عبارة عن آلية للرقابة والكشف عن وجود جر ة الإثراء غير المشروع التي لا  كن إثباتها دون أن يتم التصريح 

 . 35بالممتلكات
 

_________________________ 

  . 20إلى  20: زفس المرجع ، ص. من  10
  . 060: أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص.  12
  . 061السابق ، ص. : أحسن بوسقيعة ، المرجع  11
  . 21: زادية تياب ، المرجع السابق ، ص.  10
  . 220: عبد العالي حاحة ، المرجع السابق ، ص.  12
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 الم ور الثاسط
 اركا  جريمة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات

أو التدابير الوقائية الهامة التي تبناها المشرع اجهاائري قصد  من بين ا ليات " التصريح بالممتلكات "يعد زظام      
الوقاية من الفساد الإداري ومنع تفشيه في المجتمع باعتباره يساهم في الكشف عن الثراء السريع غير المشروع بسبب تورط 

كان من الواجب   – وحتى يحقق الغاية من النا عليه –الموظفين العموميين في ارتكاب بعض جرائم الفساد ، لذلك 
الالتاام به من خلال القيام بالتصريح بالممتلكات وفقا للشروط القازوزية ) الإدلاء بالتصريح أمام الهيئة المختصة ، التقيد 

 بالمواعيد القازوزية ، صحة العناصر الواردة في ذوذج التصريح ( .
وزظرا للنتائج السلبية الناجمة عن عدم مراعاة هذا الالتاام والمتمثلة على وجه الخصوص في عدم القدرة على ممارسة     

الرقابة على الذمة المالية للموظف العمومي التي تعد معيارا للحكم عن مدى زااهته أو انحرافه ، فقد قام المشرع اجهاائري 
في القازون رقم  36هة الوظيفة العامة ، والذي يعد من بين اجهرائم اجهديدة أو المستحدثةبترريم الإخلال به قصد حماية زاا

 المعدل والمتمم السالف الذكر تماشيا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة .  60/60
ت " " عدم التصريح ا  التصريح الكاذب بالممتلكا   عنوان  10وقد زا المشرع على هذه اجهر ة في المادة      

( اشأر إلى 6:" يعارب بال بس مو ستة )والتي جاء فيها " التجريو  العقوبات  اساليب الت ري" في الباب الرابع 
 ج   كا موظف عمومط خاضع راسوسا لواجب  111 511 ج إلى  111 51( سنوات  بغرامة مو 5خمس )

ه باللرق القاسوسية   ا  رام بتصريح ( مو ت كير 2 لو يقو ب لك عمدا   بعد مضط شأريو ) 37التصريح بممتلكاتل
إير كاما ا  إير ص يح ا  خاطئ   ا  ا لى عمدا بملاحظات خاطئة ا  خرق عمدا الالتزامات التط يفرضأا 

 عليل القاسو  "  
 ويستنتج من زا هذه المادة أزه لقيام جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات يجب توافر الأركان التالية :     
  : الركو المفترض ) صفة الجاسط ( :ا لا
تقتضي هذه اجهر ة أن يكون اجهاني موظفا عموميا خاضع قازوزا لواجب التصريح بالممتلكات ، وبذلك يكون المشرع      

قد اعتبر صفة الموظف العمومي ركنا مفترضا في جرائم الفساد . فما المقصود بالموظف العمومي ؟ وهل يسأل جاائيا عن 
 ر ة كل الموظفين العموميين ؟.هذه اجه

 
 
 
 

_________________________ 

الملغتتتى الستتتالف التتتذكر ، اتتتدها قتتتد كازتتت  تجتتترم كتتتل تصتتتريح بالممتلكتتتات غتتتير صتتتحيح  11/60متتتن الأمتتتر رقتتتم  00: بتتالرجوع إلى المتتتادة  10
متتن قتتازون العقوبتتات المتعلقتتة بتتالتحرير العمتتدي لإقتترار أو شتتهادة تثبتت  وقتتائع غتتير صتتحيحة  221التتواردة في المتتادة وتعتترض مرتكبهتتا للعقوبتتات 

  ماديا .
، لأن الموظتف العمتومي ملتام بالتصتريح  " الممتلكـات "في حتين المصتطلح الأصتح هتو  " ممتلكاتـل": يلاح  استتعمال المشترع لمصتطلح  11

الستتالف التتذكر ، لأزتته  كتتن تفستتير  60/60( متتن القتتازون رقتتم 62لقصتتر وهتتذا متتا أكتتدت عليتته المتتادة الخامستتة )بممتلكاتتته وممتلكتتات أولاده ا
  النا القازوني بالخطأ وذلك بعدم تجريم عدم التصريح أو التصريح الكاذب بممتلكات أولاده القصر .
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 المقصو  بالموظف العمومط : -/1
:" كا ش ص يعأد إليل بعما  انو لط خدمة مرلن عام تديره إن الموظف العام في زطار القازون الإداري هو      

تضمن القازون الم 60/61( من الأمر رقم 60، وبالرجوع إلى المادة الرابعة ) 38الد لة ا  احد اش اص القاسو  العام "
موظفا كا عو  عيو لط  ظيفة عمومية  انمة  :" يعتبرالأساسي العام للوظيفة العمومية السالف الذكر ادها تعرفه بأزه 

 .  رسو لط رتبة لط السلو الإ اري   الترسيو هو الإجراك ال ي يتو مو خلالل تثبيت الموظف لط رتبتل "
 وبذلك يتبين أن صفة الموظف في القازون الإداري تستدعي توافر أربعة شروط أساسية هي :     
صدور قرار التعيين في الوظيفة العامة من السلطة المختصة ، ويعني التعيين الالتحار بوظيفة عمومية دائمة وبذلك هو  -ا/

 . 39ريإجراء أساسي يضفي طابع الاستقرار والد ومة على المنصب الإدا
التعيين في إحدى الوظائف الدائمة  وذلك بأن  ارس الشخا عملا دائما ومستمرا ، وبالتالي لا يعتبر موظفا إذا   -ب/

 .  40كان العمل عارضا أو مؤقتا أو موميا
لإداري الترسيم في رتبة في السلم الإداري ، حيث  ثل هذا الإجراء العمل القازوني الذي يتم بموجبه إدماج العون ا -ج/

 . 41وتقليده رتبة من رتب هذا السلم بما  كنه من الاستفادة الكاملة من أحكام القازون الأساسي للوظيفة العمومية
أن يكون العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القازون العام وذلك بممارسة النشاط في  - /

مية والإدارات المركاية في الدولة والمصالح غير الممركاة التابعة لها ، المؤسسات والإدارات العمومية أي المؤسسات العمو 
اجهماعات الإقليمية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي المهني 

يخضع مستخدموها لأحكام ، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية  كن أن 
 السلف الذكر ( . 60/61القازون الأساسي للوظيفة العامة ) المادة الثازية من الأمر رقم 

وبالرجوع إلى القازون اجهنائي ، اد أزه قد أخذ بالمدلول الواسع للموظف العمومي رغبة منه في حماية المال العام     
قليدي الضيق له وغيره من الأشخاص المنصوص عليها في المادة الثازية فقرة والمصلحة العامة ، والذي يشمل المفهوم الت

" يقصد  :المعدل والمتمم السالف الذكر عند شرح المصطلحات الواردة في هذا القازون  60/60"ب" من القازون رقم 
 لط مفأوم ه ا القاسو  بما يأتط : 

 ب( " موظف عمومط " :
تنفي يا ا  إ اريا ا  رضانيا ا  لط احد المجالس الشعبية الم لية المنت بة كا ش ص يشغا منصبا تشريعيا ا    -

  سواك اكا  معينا ا  منت با    انما ا  منرتا   مدلوم الأجر  إير مدلوم الأجر   بصره النظر عو رتبتل ا  
 اردميتل  

_________________________ 

 02، ص.  2661-2661عربية ، القاهرة ، الطبعة الثازيتة ، : شريف يوسف خاطر ، الوظيفة العامة " دراسة مقارزة " ، دار النهضة ال 11
.  

، : ستعيد مقتتدم ، الوظيفتتة العموميتتة بتتين التطتتور والتحتتول متتن منظتتور تستتيير المتتوارد البشتترية وأخلاقيتتات المهنتتة ، ديتتوان المطبوعتتات اجهامعيتتة  11
  . 261، ص.  2601اجهاائر ، الطبعة الثازية ، 

  . 02جع السابق ، ص. : شريف يوسف خاطر ، المر  06
 066، ص.  2602: هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجهاائرية وبعض الترتارب الأجنبيتة ، دار هومتة ، اجهاائتر ،  00
.  
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الصفة لط خدمة هيئة  كا ش ص آخر يتولى  لو منرتا  ظيفة ا   كالة بأجر ا  بد   اجر    يساهو بأ ه  -
عمومية ا  منسسة عمومية ا  اية منسسة اخرى تملك الد لة كا ا  بعض راسمالأا   ا  اية منسسة اخرى تقدم 

 خدمة عمومية  
 . 42 كا ش ص آخــر معره بأسل موظف عمـــومط ا  مو لط حكمل طبقا للتشريع  التنظيو المعمول بأما"  -

 ( فئات هي : 60يشمل أربع ) ظف العمومط "" المو وزلاح  بذلك أن مصطلح      
 وتشمل :  الفئة الأ لى :

 * الشخا الذي يشغل منصبا تنفيذيا ) رئيس اجهمهورية ، الو ير الأول ، أعضاء الحكومة (.
* الشخا الذي يشغل منصبا إداريا أي يعمل في إدارة عمومية ) الأشخاص الذين يشغلون مناصبهم بصفة دائمة 

 ( 43بالموظفين بمفهوم القازون الإداري ، الأشخاص الذين يشغلون مناصبهم بصفة مؤقتة كالأعوان المتعاقدينويتعلق الأمر 
* الشخا الذي يشغل منصبا قضائيا ويتعلق الأمر بالقضاة التابعين لنظام القضاء العادي والإداري ، المساعدون 

ن في  كمة اجهنايات والخبراء المعينون بحكم قضائي أثناء أداء الشعبيون المعينون في إصدار أحكامهم كالمحلفين المساعدي
 . 44مهمتهم

ذوو الوكالة النيابية ويتعلق الأمر بالشخا الذي يشغل منصبا تشريعيا ) العضو في البرلمان بغرفتيه (  الفئة الثاسية :
 والمنتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية .

الأشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات رأس المال  الفئة الثالثة :
المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية بتوليها تسيير مرفق عام عن طريق أسلوب الامتيا  كالتي تنشط 

 في قطاع النقل العمومي واستغلال الأسوار وتو يع المياه ....
وبذلك تقتضي هذه الصفة أن ينتمي الشخا إلى أحد الأشخاص المعنوية غير الدولة واجهماعات المحلية ، وأن يكون      

له قسط من المسؤولية أي يتولى وظيفة ) أن تسند له مسؤولية رئيس أو مدير عام أو رئيس مصلحة ( أو وكالة ) أي 
ؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارهم منتخبين من طرف اجهمعية منتخب أو مكلف بنيابة كأعضاء مجلس الإدارة في الم

 العامة (. 
من في حكم الموظف العمومي ، وينطبق ذلك لاسيما على المستخدمين العسكريين والمدزيين للدفاع الوطني  الفئة الرابعة :

الحقور والرسوم لحساب الخاينة  والضباط العموميين الذين يتولون وظيفتهم بتفويض من طرف السلطة العمومية ويحصلون
 . 45العمومية وهم الموثقون والمحضرون القضائيون و افظوا البيع بالماايدة والمترجمون الرميون

 
 

_________________________ 

  ذكر .: لقد استمد هذا التعريف من المادة الثازية في فقرتها " أ" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السالفة ال 02
، المتعلتتق بتحديتتد كيفيتتات توظيتتف الأعتتوان المتعاقتتدين وحقتتوقهم  2661ستتبتمبر  21المتتؤرفي في  61/161: أزظتتر المرستتوم الرئاستتي رقتتم  01

ئريتتتة اجهااوواجبتتتاتهم والعناصتتتر المشتتتكلة لتتترواتبهم والقواعتتتد المتعلقتتتة بتستتتييرهم وكتتتذا النظتتتام التتتتأديل المطبتتتق علتتتيهم ، اجهريتتتدة الرميتتتة للرمهوريتتتة 
 . 01،الصفحة  2661سبتمبر  16، الصادرة بتاريخ  00الد قراطية الشعبية ، العدد 

  . 01إلى  02: أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص. من  00
  . 22إلى  01: أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص. من  02



  4102ديسمبر ـــــ  الثاني مجلة دراسات في الوظيفة العامة  ــــ    العدد 

 

29 
 

 الموظفو  العموميو  ال يو يسألو  عو جريمة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات : -/2
المعدل والمتمم السالف الذكر ، يفهم بأن كل الموظفين  60/60( من القازون رقم 60بالرجوع إلى المادة الرابعة )      

( من زفس القازون يتضح 60العموميين ملامين مبدئيا بواجب التصريح بالممتلكات ، ولكن بالرجوع إلى المادة السادسة )
قيدين بهذا الواجب ، وبالتالي لا يسأل جاائيا عن جر ة الإخلال بواجب التصريح أزه هناي فئة من الموظفين العموميين الم

" كا موظف عمومط خاضع راسوسا لواجب التصريح سوى الموظف العمومي الملام باحترامه ، وهذا ما يستفاد من عبارة 
  كن مساءلة موظف عمومي عن من زفس القازون ، ويعد هذا الأمر منطقيا لأزه لا 10الواردة في المادة  بممتلكاتل "

هذه اجهر ة ما لم يكن قد قيده القازون بواجب التصريح ويتعلق الأمر بأربع فئات من الموظفين العموميين السالفي الذكر 
 وهم :

وتشمل : رئيس اجهمهورية ، أعضاء البرلمان ، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه ، رئيس الحكومة ) الو ير  الفئة الأ لى :
الأول ( وأعضائها ، رئيس مجلس المحاسبة ،  اف  بنك اجهاائر ، السفراء ، القناصلة  الولاة والقضاة ) المادة السادسة من 

 زفس القازون ( .
والملاح  خصصوص رئيس اجهمهورية أن الأصل لا يسأل جاائيا عن اجهرائم التي قد يرتكبها بمناسبة تأديته لمهامه ما لم      

من التعديل الدستوري لسنة  021خيازة عظمى ويكون ذلك أمام المحكمة العليا للدولة طبقا للمادة يشكل الفعل 
السالف الذكر . فهل معنى ذلك أن رئيس اجهمهورية لا يعاقب في حالة إخلاله بواجب التصريح بممتلكاته ؟ ألا  0110

بهذا الخصوص لاسيما و أن هذا الأخير قد زا يوجد هناي تناقض بين الدستور وقازون الوقاية من الفساد ومكافحته 
بصفة العموم على معاقبة كل موظف عمومي خاضع لهذا الواجب في حالة الإخلال به ورئيس اجهمهورية ملام بهذا 

 الواجب ؟ .
المادة بما في أما بالنسبة للو ير الأول فيسأل جاائيا عن اجهنايات واجهنح التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه طبقا لنفس      

ذلك جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات . في حين تثار إشكالية الحصازة البرلمازية المقررة لحماية أعضاء البرلمان 
 في جرائم الفساد بسبب تعذر متابعتهم قضائيا .  46ضمازا لحرية التعبير ، والتي قد تستعمل كوسيلة للإفلات من العقاب

السالف  60/60من القازون رقم  60/2اء وأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية ) المادة رؤس الفئة الثاسية :
 الذكر ( .

من المرسوم الرئاسي رقم  61الموظفون العموميون الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة ) المادة  الفئة الثالثة :
 السلف الذكر ( . 60/002

وتشمل هذه الفئة قائمة الأعوان العموميين المحددة في القرار الصادر عن المدير العام للوظيفة العمومية المؤرفي  الفئة الرابعة :
 السالف الذكر . 2661افريل  62في 

_________________________ 

رات الرلمتتازيين العتترب " ، دراستة مقارزتتة حتتول الحصتتازة البرلمازيتتة في التتدول : عبتد الإلتته حكتتيم بنتتاني ، " الحصتتازة البرلمازيتة كوستتيلة لتعايتتا قتتد 00
 . 61. مقتبس عن ، فاطمة عثماني ، المرجع السابق ، ص.  000، ص.  2660العربية ، الفكر البرلماني ، العدد الأول ، جازفي 

بعة اي سانب ا  عضو مجلس الأمة بسبب جنايـة ا  :" لا يجوز الشر م لط متا 0110من التعديل الدستوري لسنة  006تنا المادة    
جن ة إلا بتنازل صريح منل   ا  بإذ    حسب ال الة   مو المجلـس الشـعبط الـوطنط ا  مجلـس الأمـة الـ ي يقـرر رلـع ال صـاسة عنـل 

  بأإلبية اعضانل "  
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واستنادا إلى ما سبق ذكره ، فان صفة اجهاني في جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات تشمل فقط الموظفين      
لمنتمين لإحدى الفئات السابقة ، وبذلك يستثنى غيرهم من المساءلة اجهاائية ماداموا غير معنيين بهذا الواجب  العموميين ا

كالموظفين الذين يشغلون مناصب عادية مثلا في الإدارات العمومية ، بالرغم أن الواقع العملي قد أثب  قدرة هذه الفئة 
 .  47اعتبارها الأكثر احتكاكا بالمواطن صاحب الخدمة العموميةالأخيرة من ارتكاب مختلف صور الفساد الإداري ب

 
 أاسيا : الركو الما ي : 

يعتبر العنصر المادي للرر ة العنصر الذي تنتقل بواسطته اجهر ة من حالة المشروع إلى حالة الوجود اليقيني من خلال      
لال بواجب التصريح بالممتلكات في قيام الموظف العمومي . ويتمثل في جر ة الإخ 48القيام بالفعل المعاقب عليه قازوزا

بعدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات ، وبذلك يتضح أن الركن المادي لهذه اجهر ة يتمثل في صورتين أو مظهرين 
 هما : 

 الصورة الأ لى : الإخلال الكاما بواجب التصريح بالممتلكات : 
أي عدم قيامه  49اجب التصريح بالممتلكات في امتناع الموظف العمومي كليا عن التصريحيتمثل الإخلال الكامل بو      

"عدم التصريح بالممتلكات " باكتتاب التصريح بالممتلكات لدى الهيئات المخولة قازوزا ويكون بذلك قد ارتكب جر ة 
    كا موظف عمومط خاضع  : "المعدل والمتمم السالف الذكر  60/60من القازون رقم  10، حيث تنا المادة 

 . ( مو ت كيره باللرق القاسوسية    "2راسو  لواجب التصريح بممتلكاتل  لو يقو ب لك عمدا   بعد مضط شأريو )
 ( شروط أساسية هي :61ويشترط لقيام هذه اجهر ة في هذه الحالة توافر ثلاثة )     
عدم التصريح وذلك بامتناع الموظف العمومي الملام قازوزا بواجب التصريح من اكتتاب هذا التصريح في الميعاد المحدد  -/1

 ، كعدم قيامه بهذا الإجراء خلال الشهر الموالي لتاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الازتخابية .
ب تصريح بالممتلكات بالطرر القازوزية كطريق التبليغ بواسطة أن يتم تذكير الموظف العمومي المعني بواجب اكتتا -/2

 .  50 ضر قضائي أو برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول
والملاح  أن المشرع اجهاائري لم يحدد الأجل الذي يجب خلاله تذكير الموظف العمومي بهذا الواجب تاركا بذلك     

تي قد تتماطل في القيام بهذا الإجراء ، وهذا من شأزه الحيلولة دون  قيق الغاية من السلطة التقديرية للهيئة المخولة قازوزا ال
خاصة وأن المشرع لم يحدد أجل التصريح بالممتلكات عند ازتهاء الخدمة أو  " التصري ات بالممتلكات "فرض زظام 

 العهدة الازتخابية .
 التصريح بعد تذكيره بذلك .( لاكتتاب 62منح الموظف العمومي المعني مهلة شهرين ) -/3

وزشير إلى أزه في هذه الحالة يتعذر متابعة الموظفين العموميين المتمتعين بالحصازة القازوزية كنواب البرلمان عند ارتكابهم      
 لهذه اجهر ة وبالتالي إمكازية إفلاتهم من العقاب ، مع العلم أن هذه المسألة قد عرف  جدلا لدى زواب البرلمان عند

_________________________ 

  . 211: عبد العالي حاحة ، المرجع السابق ، ص.  01
 .  10، ص.  2602: لحسين بن شيخ آث ملويا ، دروس في القازون اجهاائي العام ، دار هومة ، اجهاائر ،  01
الملغى السالف الذكر تعتبر ازعدام التصتريح بالممتلكتات عنتد ازتهتاء العضتوية الازتخابيتة  11/60من الأمر رقم  01/2: لقد كاز  المادة  01

  ريحات الكاذبة .أو الوظيفة بمثابة الإدلاء بالتص
  . 010: أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص.  26
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مناقشة قازون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الذين اعترضوا على ما تضمنته النسخة المعروضة عليهم من أحكام تقتضي 
 .   51بإسقاط العضوية

 الصورة الثاسية : الإخلال الجزنط بواجب التصريح بالممتلكات : 
عمومي المعني باكتتاب هذا التصريح ولكنه لا يتمثل الإخلال اجهائي بواجب التصريح بالممتلكات في قيام الموظف ال     

يكون صادقا ، حيث يدلي بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو يدلي بملاحظات خاطئة أو يخرر الالتاامات 
السالفة  10، حيث تنا المادة  " التصريح الكاذب بالممتلكات "المفروضة عليه ، ويكون بذلك قد ارتكب جر ة 

  رام بتصريح إير كاما ا  إير ص يح ا  خاطئ   ا  ا لى عمدا بملاحظات خاطئة ا  خرق عمدا "    االذكر : 
 الالتزامات التط يفرضأا عليل القاسو  "  

 أالثا : الركو المعنوي : 
" و " عدم التصريح " تعتبر جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات جر ة مقصودة أو عمدية في صورتيها      
" ا   "  لو يقو ب لك عمدا "السالفة الذكر  10، وهذا ما يستنتج من العبارات الواردة في المادة  ريح الكاذب"التص

توافر القصد اجهاائي والمتمثل في  –إلى جازب الأركان السالفة الذكر  –، وبذلك يشترط لقيام هذه اجهر ة  ا لى عمدا "
 .  52إير مشر م مع تمتعل بكا رواه العقلية "" يتدخا الفاعا بإرا تل بأده ارتكاب لعا أن 
حيث يتوفر العلم إذا أحاط الموظف العمومي بكل عناصر  والإرادة،ويقوم القصد اجهنائي العام بتوفر عنصري العلم      

وهذا العلم مفترض حسب الأصل ولكنه قابل لإثبات  حكمه،الواقعة بأن يعلم أزه موظف عمومي أو من يعدون في 
كأن يثب  الموظف جهله بحقيقة صفته إما لأسباب تتعلق بالواقع كعدم علمه بصدور قرار تعيينه وبذلك لا تقوم   العكس

اجهر ة ، أو لأسباب تتعلق بالقازون كعدم علمه بإضفاء النظام صفة الموظف العام على عمال اجههة التي يعمل بها ، ولكن 
. كما يتوفر عنصر الإرادة باتجاه إرادة الموظف العمومي الحرة  53ه للقازونذلك لا ينفي القصد اجهنائي لأزه لا يعذر بجهل

  الإجرامي.إلى ارتكاب السلوي 
إذن لا تقوم جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات إلا إذا تعمد الموظف العمومي الملام بعدم التصريح أو      

لركن المعنوي إذا كان عدم التصريح أو التصريح الكاذب زتيرة إهمال وبالتالي لا يتوفر ا بذلك،التصريح الكاذب مع علمه 
 –في كل الأحوال  –وبغض النظر عن ذلك فعلى القاضي  والإهمال،أو لامبالاة وان كان من الصعب الفصل بين التعمد 

ين الاعتبار الدوافع أو ، إذ يكفيه أن يثب  الإرادة الواعية دون أن يأخذ بع 54إثبات التعمد في الإخلال بواجب التصريح
 .  55البواعث على ارتكاب اجهر ة

_________________________ 

  . 06و  11: زادية تياب ، المرجع السابق ، ص.  20
  . 001: لحسن بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص.  22
أصتتيلية مقارزتتة ، رستتالة ماجستتتير ، كليتتة : رضتتا بتتن إبتتراهيم التتوهيل ، جر تتة استتتغلال الموظتتف العتتام لنفتتوذه في النظتتام الستتعودي ، دراستتة ت 21

 . 10و  12، ص.  2660الدراسات العليا ، جامعة زايف العربية للعلوم الأمنية ، السعودية ، 
 .  " الواجبات " :" لا يع ر بجأا القاسو  "في الفصل الخامس المعنون بتتتت 0110من التعديل الدستوري لسنة  06تنا المادة    
  . 010ة ، المرجع السابق ، ص. : أحسن بوسقيع 20
 .  026: لحسن بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص.  22
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وفي الحقيقة  كن التمييا بين التعمد وعدم التعمد ) الخطأ أو الإهمال ( في الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات في      
، فمثلا عدم تصريح  صورتيه ) الإخلال الكامل والإخلال اجهائي ( من خلال الوقوف على القرائن المحيطة بهذا الإخلال

الموظف العمومي المعني خلال الشهر الموالي لتاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الازتخابية وتذكيره بذلك بالطرر 
( للإدلاء بهذا التصريح ورغم ذلك لا يقوم باكتتاب التصريح ، فيفهم منه اتجاه إرادته 62القازوزية ومنحه مهلة شهرين )

إلى عدم القيام بهذا الإجراء أي تعمد عدم التصريح ، كما يتوفر القصد اجهنائي المتمثل في التعمد  –حة مع زيته الواض –
أيضا في حالة القيام بتصريح غير كامل مما يعني تصريحه ببعض الأملاي وعدم إدلائه بأملاي أخرى سواء التي يحو ها أو 

لقيام بتصريح غير صحيح أو خاطئ حيث يصرح بامتلاكه يحو ها أولاده القصر أي إخفائه لها ، كذلك في حالة ا
 لممتلكات خلافا للواقع حتى يعطي فكرة خاطئة عن ذمته المالية .

وبتوافر هذه الأركان ، تقوم جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات ) الإخلال الكامل والإخلال اجهائي ( ،      
( سنوات وبغرامة  62( أشهر إلى  س )60حيث يتعرض اجهاني إلى عقوبات أصلية تتمثل في عقوبة الحبس من ستة )

ضائية المختصة توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات دج ، كما  كن للرهة الق 266.666دج إلى  26.666من 
المنصوص عليها في المادة التاسعة من قازون العقوبات كالحرر القازوني ، الحرمان من ممارسة الحقور الوطنية  56التكميلية

والمدزية والعائلية ،  ديد الإقامة ، المنع من الإقامة ، المصادرة اجهائية لمموال ، سحب جوا  السفر ، زشر أو تعليق حكم 
 أو قرار الإدازة...

( سنة وبنفس الغرامة المقررة للرر ة المرتكبة في ظل 26( سنوات إلى عشرين )06من عشر ) ويعاقب بالحبس     
الظروف المشددة إذا كان مرتكب جر ة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات قاضيا أو موظفا  ارس وظيفة عليا في 

المعدل والمتمم  60/60من القازون رقم  01ادة الدولة أو ضابطا عموميا أو غيرهم من الموظفين العموميين المذكورين في الم
 الذكر.السالف 

وزشير في الأخير إلى أن قيام المسؤولية اجهاائية تجاه الموظف العمومي لا  نع قيام المسؤولية التأديبية وذلك لاستقلال      
من زفس القازون السالف الذكر  10القازون التأديل عن القازون اجهنائي ، فمثلا معاقبة القاضي جاائيا بموجب المادة 

من القازون  02باعتباره مكلفا بواجب التصريح بالممتلكات لا يحول دون معاقبته تأديبيا وهذا ما زص  عليه المادة 
عدم التصريح بالممتلكات  -: " تعتبر اخلاك تأ يبية جسيمة   لاسيما ما يأتط : الأساسي للقضاء السالف الذكر 

، ويتعرض القاضي في حالة إخلاله بهذا الواجب لعقوبة العال صريح الكاذب بالممتلكات    " الت -بعد الاع ار  
: " يتعرض القاضط ال ي ارتكب خلأ تأ يبيا جسيما لعقوبة العزل   يعارب ايضا من هذا القازون  01طبقا للمادة 

 "  بالعزل كا راضط تعرض إلى عقوبة جنانية ا  عقوبة ال بس مو اجا جن ة عمدية 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

  المعدل والمتمم السالف الذكر . 60/60من القازون رقم  26: أزظر المادة  20
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 خـــاتمة
تعتبر جر ة إخلال الموظف العام بواجب التصريح بالممتلكات ) جر ة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات (    

المعدل والمتمم السالف الذكر لمكافحة الفساد الإداري ، وذلك من  60/60من بين اجهرائم التي استحدثها القازون رقم 
بهذا الواجب ، الذي يعتبر أحد التدابير  –المكلف بالتصريح بالممتلكات  –لموظف العمومي خلال تجريم عدم التاام ا

الوقائية الهامة في القطاع العام زظرا لأهميته في ضمان مبدأي الشفافية والنااهة والمساهم في مكافحة جر ة الإثراء غير 
 المشروع .

بالرغم من سعي المشرع اجهاائري إلى الاهتمام بنظام التصريح  ولكن الملاح  من خلال هذه الورقة البحثية ، أزه    
بالممتلكات كتدبير يرمي إلى الوقاية من الفساد ومكافحته  وذلك من خلال تجريم الإخلال به ، إلا أزه هناي بعض 

 الثغرات التي من الأفضل سدها وذلك بأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
موميين الملامين بواجب التصريح بالممتلكات ، لأن أغلبية الوظائف العمومية في يفضل توسيع دائرة الموظفين الع -/1

 الدولة بغض النظر عن مكازتها معرضة للاستغلال والمتاجرة بها ، وبالتالي ازتشار جرائم الفساد الإداري .
كات  وجه وأولاده البالغين من الضروري إلاام الموظف العمومي الخاضع قازوزا لواجب التصريح بالتصريح أيضا بممتل -/2

 ولمكافحة الفساد الإداري وبالتالي ضمان الشفافية والنااهة .  " التصريح بالممتلكات "، قصد تفعيل زظام 
 ديد مقدار الايادة التي تفرض على الموظف العمومي ضرورة تجديد التصريح وعدم تري المسألة للسلطة التقديرية  -/3

ق مصلحة هذا الموظف والمصلحة العامة في زفس الوق  ، خاصة وأن عدم الالتاام بهذا للرهة المختصة ، قصد  قي
 الترديد يقيم جر ة معاقب عليها .

 ديد أجل التصريح بالممتلكات عند نهاية الخدمة أو العهدة الازتخابية قصد تفادي أي  ايل من الموظف العمومي  -/4
 المعني من شأزه الحيلولة دون  قيق الهدف المرجو من فرض واجب التصريح والمعاقبة على الإخلال به .

الواردة في  " ممتلكاتل "بدلا من  صوص عليأا "" الممتلكات المنأو  " الممتلكات "ضرورة استعمال عبارة  -/5
المعدل والمتمم السالف الذكر حتى تفسر العبارة التفسير الصحيح ، لاسيما وأن الأمر  60/60من القازون رقم  10المادة 

 يتعلق بترريم سلوي عدم التصريح أو التصريح الكاذب بممتلكات الموظف العمومي المعني وممتلكات أولاده القصر .
من  10والمادة  0110من التعديل الدستوري لسنة  021ضرورة إيجاد حل قازوني للتناقض الموجود بين المادة  -/6

المعدل والمتمم السالف الذكر فيما يتعلق مدى مساءلة رئيس اجهمهورية جاائيا في حالة الإخلال  60/60القازون رقم 
ى . فضلا على إيجاد حل قازوني أيضا لإشكالية الحصازة بواجب التصريح مادام هذا السلوي لا يشكل خيازة عظم

 البرلمازية لضمان المتابعة القضائية لأعضاء البرلمان في حالة ارتكاب هذه اجهر ة .
من الأفضل  ديد الأجل القازوني الذي يتم خلاله تذكير الموظف العمومي بالطرر القازوزية بواجب التصريح  -/7

 أي تماطل من شأزه الحيلولة دون  قيق المتابعة القضائية في وقتها. بالممتلكات ، قصد تفادي 
  
 

 


